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 التعسف في استعمال رق التقاضي

Abuse of the prosecution right  

 

     Assist. Prof. Adel Sh. Al-Shammari (1)أ.م.د عادل شمران الشمري 

          Assist. lec. Ali Sh. Al-Shammari (2) م.م علوي شومران الشومري   

 الخلاصة

تبن من خلال البح  في موضوع )التعسف في اسـتعمال حـ  التقاضـي( انـ  مـن الموضـوعات المهمـة 
يؤدي إلى إعاد  وك لك  ،ا في  من حماية وصيانة الحقو  من ُاوز الغير عليهالم، والفعالة في مجال القضاء

، وعلي  تناولنا ه ا الح  الإجرائي بالبح  لأن  التوازن بن الطرفن المت اصمن لغرض استقرار المعاملات
يــة قواعــد وهــو الجانــ  ارــاص بحما يتعــرض لجانــ  مــن الجوانــ  المهمــة في نطــا  قــانون المرافعــات المدنيــة،

ه ا القانون ضد استعمال الإجراءات القضائية بشنل لا يتف  م  الغاية منها مما يسب  بالتالي في إطالة 
تحقي  العدالة بن الطرفن المت اصـمن إلا ، ونتيجة ل لك لا يمنن أمد الن اع وال ي يضر بالطر  الآخر

 ،مــور غـير المشـروعة وحمايــة الطـر  المتضــررعـن طريـ  القضــاء ووفـ  آليـة قانونيــة يمنـن تــلافي م ـل هـ ه الأ
 وذلك تحقيقا  للمصلحة العامة للمجتم .

Abstract 
Found through a search on the subject (abuse of the right of litigation) 

that one of the important topics and effective in the field of the judiciary,for 

the protection and maintenance of the rights of the bypass to others, as 

well as lead to a re-balancing between the two rival groups for the purpose 
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of stabilizing transactions, and therefore we approached this procedural 

right to search because it is exposed to the side of the important aspects of 

the scope of Code of Civil Procedure, a private side to the protection of the 

ruled of this law against the use of judicial proceedings are not consistent 

with the purpose of causing thereby prolong the detriment of the other 

partyto the conflict, and as a result can not be achieved justice between 

the two belligerents only by the judiciary and in accordance with the legal 

mechanism can avoid such things illegal and protect the injured party, and 

that the public interest of the community. 

 المقدمة

لأنــ  يتعــرض  ،ان التعســف في اســتعمال حــ  التقاضــي مــن المواضــي  المهمــة في نطــا  قــانون المرافعــات
وهــو الجانــ  ارــاص بحمايـــة قواعــد هــ ا القــانون ضـــد  ،لجانــ  مــن الجوانــ  المهمــة في القـــانون الاجرائــي

مـن المسـائل المهمـة جـدا    وان هـ ه المسـألة ،استعمال الاجراءات القضائية بشنل لا يتف  م  الغايـة منهـا
 والي وا تأثير مباشر عل  قيا  اااكم بالدور المنوط بها في تحقي  العدل.

ومما لا شك في  ان لجوء ارصـو  الى الاسـالي  غـير المشـروعة واسـت دا  الاجـراءات القضـائية لغـرض 
قيـــ  العدالـــة بـــن الطـــرفن المماطلـــة واطالـــة النـــ اع مـــن شـــأن  ان يضـــر بالطـــر  الاخـــر وبالتـــالي لا يمنـــن تح

وهــ ا ممــا يعرقــل مرفــ  القضــاء بالقيــا  بوظيفتــ  علــ  الوجــ  المطلــوب بســب  عــد  اســتعمال  ،المت اصــمن
الاشـــ اص لحقهـــم بالصـــور  المشـــروعة ووفقـــا   لمـــا يتطلبـــ  مبـــدأ حســـن النيـــة في التعامـــل ولمـــا تقتضـــي  ن ـــم 

الاُـاه نحــو المفهــو  الموضــوعي علــ  حســاب المفهــو  المسـؤولية في العصــر الحاضــر نتيجــة للتطــور النبــير في 
وبالتــالي ســينون ذلــك حمايــة وضــمانة اكيــد  للــن م القانونيــة الســائد  الــي تهــد  بــدورها الى  ،الش صــي

 حماية وصيانة حقو  الافراد.
نتنــاول في المبحــ  الاول  ،ولأجــل بحــ  هــ ا الموضــوع بشــنل تفصــيلي ســو  نقســم  علــ  مبح ــن

ونبح  في ال اني م اهر التعسف في اسـتعمال حـ  التقاضـي  ،في استعمال ح  التقاضيماهية التعسف 
 يسبقهما لهيد بعنوان )التطور التأريخي لن رية التعسف في استعمال ح  التقاضي(.  ،والاثار المترتبة علي 

 وسننهي البح  بخالة تتضمن عددا  من النتائ  والمقترحات. 
 رية التعسف في استعمال رق التقاضيتمهيد: التطور التأريخي لنظ

بل هي ن رية قديمـة عرفهـا  ،ن رية التعسف في استعمال الح  هي ليست ن رية جديد  او مبتدعةان 
ولننها إختفت فتر  من ال من  ،وتشب  بها الفق  الاسلامي ،الرومان ثم إنتقلت الى القانون الفرنسي القد 
( وجوســـران saleillesوجـــود الى الفقيهـــن الفرنســـين ســـالي )ويرجـــ  الفضـــل في ظهورهـــا مـــر  اخـــرى الى ال

(Josserandواســتقرت في الفقــ  وســار عليهــا القضــاء واخــ ت بهــا التقنينــات )،  وبالتــالي اصــبحت ن ريــة
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ثابتة ومستقر  ولا يستطي  احد الاستغناء عنها. وبالتالي انتعشـت هـ ه الن ريـة في العصـر الحاضـر اذ كـان 
 .(7)رنسا الفضل في إحياء مبدأ تحر  التعسف في استعمال ح  التقاضيللقضاء والفق  في ف

فقد اعطت الدساتير وقـوانن المرافعـات للافـراد الن ـير مـن  ،فبعد كل ما ذكر بشأن تطور ه ه الن رية
الامتيــازات والحقــو  وان مــن أهــم هــ ه الحقــو  هــو حــ  الافــراد في اللجــوء الى ااــاكم ))حــ  التقاضــي(( 

خلال  يلجأ الافراد عند الاعتداء عليهم او عل  حقوقهم برف  الدعاوى المدنيـة علـ  مـن ُـاوز  وال ي من
عليهم او عل  حقوقهم لأن الدعوى هي عبـار  عـن مجموعـة مـن الاجـراءات القضـائية الـي تت ـ  مـن قبـل 

تطلـ  لصـحة وممـا لاشـك فيـ  إنـ  ي ،القاضي واطرا  الدعوى وقد تت   من قبـل الغـير كالشـهود وارـبراء
هـ ه الاجـراءات مجموعـة مـن الشــروط الموضـوعية والشـنلية كـالإراد  وااـل وغيرهــا مـن الشـروط الـي يجــ  
ذكرهــا في الوقــت والمنــان الــ ي يحــدده القــانون والــي مــن شــألا ان تنــون منتجــة وذات فاعليــة ايجابيــة في 

 سير الدعوى.
اانمــة حــتى وان تــوافرت الشــروط في رفــ  ولنــن يبقــ  الاصــل وهــو الســلطة التقديريــة للقاضــي فــان 

اذا  ،فقــد لا تقبــل هــ ه الاجــراءات ولا ترتــ  عليهــا الآثار الــي حــددها القــانون ،الــدعوى فهــي غــير مل مــة
فح  التقاضي هو كبقية الحقو  يخض  الى الن رية العامة الي ذكرتها  ،استعملها الفرد وكان متعسفا   فيها

معــو ذلــك انــ  اذا قــا   ، اشــارت الى ضــرور  عــد  التعســف في اســتعمال الحــ مع ــم القــوانن المدينــة والــي
 الفرد لي اجراء معن فيج  علي  ان لا ينون متعسفا   في استعمال  و ا الاجراء. 
 المبحث الاول: ماهية التعسف في استعمال رق التقاضي

والنتـــاب والتشـــريعات  الفقهـــاء للأتيـــة النبـــير  والبالغـــة لموضـــوع التعســـف لمـــا يحتلـــ  مـــن اهتمـــا  لـــدى
واحنا  القضاء ولغرض بيان ماهية ه ا الموضوع بشنل دقي  فقد ارتأينا تقسيم ه ا المبح  علـ  ثلاثـة 

نتنـاول في المطلـ  الاول التعريـف بالتعسـف في اسـتعمال حـ  التقاضـي ونخصـ  المطلـ  ال ـاني  ،مطال 
 ،التقاضــي فينــون عنــوا    للمطلــ  ال الــ لبيــان صــور التعســف أمــا تأصــيل التعســف في اســتعمال حــ  

  وعل  النحو الآتي....
 المطلب الاول:تعريف التعسف في استعمال حق التقاضي

 ،في بدايــة النــلا  نوضــح معــو التعســف في اســتعمال حــ  التقاضــي وفقــا   لمــا ذكــر في آراء المســلمن
اموا بدراسة ه ا الموضوع والاهتما  بنافة  قفنرى ان الفقهاء المسلمن ،ومن ثم ننتقل الى مفهوم  القانوني

عل  اسال ان  يقو  عل  الاصول والمبادئ العامة الم كور  في  ،جوانب  وذلك بتحديد مفهوم  بشنل عا 
وقــد تبــن ذلــك في دقــة مــا توصــلوا اليــ  في تطبيــ  احنــا  ومفــاهيم هــ ه الن ريــة او الاطــار  ،القــرآن النــر 

 (6)قو .العا  لنيفية استعمال كافة الح
                                                        

 ،1116 ،الاســنندرية ،منشــأ  المعــار  ،مصـادر الالتــ ا  ،الوسـيط في شــر  القــانون المــدني ،د: عبـد الــرزا  احمــد الســنهوري - 7
 .494ص

 .78ص ،2998 ،بيروت ،1ط ،الاسلامين رية التعسف في استعمال الح  في الفق   ،د: فتحي الدريني - 6
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حيــ  تم تعريــف التعســف لنــ  ))تحايــل علــ  مقصــود الشــرع او هــو تحايــل علــ  بلــو  هــد  م يشــرع 
 .(5)الح  لاجل ((

))  .(4)كما تم تعريف  بان  ))استعمال الح  عل  وج  غير معتاد شرعا  
 ا  تباينـو  ا  نرى هنـاك اختلافـ ،اما بخصوص تعريف التعسف في استعمال ح  التقاضي في الفق  القانوني

 ،قسم منهم يعتبر التعسف هو خروجا   عن حدود الح  ،بن آراء الفقهاء والنتاب والباح ن به ا الجان 
وهنـاك مـن كيـف فنـر  التعسـف  ،بينما آخرون يصفون  لن  انحرا  في السلوك المألو  للش   العادي

(( planiol))اذ بلانيــــولوبهــــ ا ارصــــوص عــــر  الاســــت ،بعيــــدا   عــــن مفهــــو  ُــــاوز الحــــدود وفنــــر  ارطــــأ
 عن حدود الح (( من خلال كلام  المشهور ))حي  ينتهي الح  يبدأ التعسف((. التعسف لن  ))خروج

وقــد تأثــر بهــ ا الــرأي في البدايــة عــدد كبــير مــن الفقــ  الفرنســي والمصــري حيــ  عــر  لنــ  ))اســتعمال 
امــا القســم الآخــر مــن  ،(3)الشــرط(( للســلطات الــي يتضــمنها الحــ  بغيــة تحقيــ  هــد  لا يتــوافر فيــ  هــ ا

الفقهاء فقد ذهبـوا بعيـدا   عـن فنـر  ارـروج عـن حـدود الحـ  عنـد تعـريفهم للتعسـف معتـبرين ان التعسـف 
الــ ي لا ينفــي تصــوره المبــدئي لتصــوير التعســف في اســتعمال حــ   ،هــو صــور  جديــد  لل طــأ التقليــدي

حي  يطلقون التعسـف علـ   ،وارطأ غير المألو  التقاضي ممي ين في ذلك بن ما يسم  بارطأ المألو 
وال ي يعتبرون  إن  يقـ  نتيجـة اسـتعمال الشـ   لحقـ  بطريقـ  تـؤدي الى  ،النوع ال اني لل طأ دون الاول

 .(8)الاخلال وارتناب خطأ تقصيري يخل بح  الغير
الدم  بن فنر   ويتبن من النلا  الم كور آنفا   بخصوص تعريف التعسف به ا الشنل إن  يؤدي الى

 وكأن التعريف المتقد  هو لفنر  ارطأ وليس لفنر  التعسف.  ،ارطأ وفنر  التعسف
وك لك من الفق  الفرنسي من عر  التعسف تعريفا  يتعل  بالغاية من استعمال الحـ  أي هـو انحـرا  

تماعيــة والاقتصــادية في غايــة الحــ  وتبعــا   لــ لك تم تعريفــ  لنــ  ))هــو عبــار  عــن انحــرا  عــن الغايــة الاج
 . (9)للح ((

ومـــن خـــلال دراســـة وملاح ـــة هـــ ا التعريـــف المتقـــد  علـــ  اســـال إنـــ  يفضـــل علـــ  مـــا قدمـــ  الفقهـــاء 
الا انــ  ممــا يؤخــ  عليــ  هــو  ،الآخــرين إذ إنــ  مــن حيــ  ال ــاهر لا يخلــط بــن فنــر  ارطــأ وفنــر  التعســف

لأن فنــر  الغــرض  ،لمفهــو  التعســفوكــ لك عــد  التحديــد الــدقي   ،جعــل التعســف صــور  خاصــة لل طــأ
وبالتأكيـد مـن  ،الاجتماعي والاقتصادي قد انتقدها الفق  خاصة بعد ظهور الانتقادات للفنر الاشتراكي

شأن ذلك سو  يؤدي الى إتاحة الفرصة لتحنم القضا  في اعتبار مسألة معينة تعد تعسفا  في اسـتعمال 
ت بعض الفقهاء الى تعريف التعسف من خلال الن ـر الى وه ه الانتقادات دفع ،الح  ا  لا تعتبر ك لك

                                                        
 .783ص ،1114 ،القاهر  ،2ط ،الن رية العامة للتعسف في استعمال الح  الاجرائي ،د: احمد ابراهيم عبد التواب - 5
 .788ص ،المصدر نفس  ،ذكره د: احمد ابراهيم ،الشيخ علي ارفيف ،من الفقهاء اادثن - 4
 .95بيروت ، بلا سنة طب  ، ص ،منشورات زين الحقوقية ،دراسة مقارنة ،نية في العقودحسن ال ،عبد المنعم موس  ابراهيم - 3
 .792ص ،مصدر ساب  ،،د: احمد ابراهيم عبد التواب محمد - 8
9 - JOSSERAND ((del abus de droits، 1905، p.44 
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وم ينـــن  ،حي  عرفـــوه تبعـــا   لـــ لك لنـــ  ))عمـــل لا ينـــون الا بقصـــد الاضـــرار بالغـــير،غايـــة الحـــ  نفســـ 
 .(21)لصاح  الح  مصلحة مقدر  او ذات قيمة مشروع ((

اضـــي الـــي ومـــن خـــلال الاطـــلاع علـــ  النصـــوص الـــي عالجـــت ن ريـــة التعســـف في اســـتعمال حـــ  التق
 1951لســــنة  40اشـــارت اليهــــا القــــوانن المدنيــــة وخاصـــة المــــاد  الســــابعة مــــن القـــانون المــــدني العراقــــي رقــــم 

 .(22)المعدل
وك لك الاطلاع عل  الاحنا  القضائية به ا ارصوص يتبن ان التعسـف يحصـل في كـل حالـة يتـوفر 

يؤيد ذلك ان العديد من الاجتهـادات الفقهيـة  مما،فيها معيار من المعايير الي نصت عليها القوانن المدنية
قد اشترطت لتحق  التعسف حصول حالة من الحالات او المعايير الي يعد بموجبها الش   متعسفا   في 
استعمال حق . وبه ا ارصوص فقد قضت محنمة الـنقض المصـرية في احـد احنامهـا ))لن التعسـف هـو 

بحي  يج  ان يت   احد الصور المنصوص عليها في الماد   ،عبار  عن انحرا  في سلوك الش   العادي
. وبـــ لك درجــــت ااـــاكم الى الاشــــار  الى الـــن  القـــانوني الــــ ي يتضـــمن معــــايير (21)ارامســـة........((

 التعسف لتحديد فيما اذا كان الش   متعسفا   في إستعمال حق  ا  لا.
فـنلاحظ وبحــ ر  ،سـف مــن الناحيـة القانونيــةولـو أمعنـا الن ــر جيـدا   بشــأن التعريفـات الــي ذكـرت للتع

شــديد تعريــف بعــض المصــطلحات بشــنل عــا  والتعســف بشــنل خــاص هــو لــيس مــن مهمــة التشــريعات 
فمـــن خـــلال مـــا تم ذكـــره مـــن آراء الفقهـــاء بشـــان تعريـــف  ،وانمـــا مـــن مهمـــة الفقـــ  ،والقضـــاء كأصـــل عـــا 
للغــير  هــ ا الموضــوع لمــا يحدثــ  مــن ضــررو  يــة  مــ  اتن نصــو  تعريفــا   بســيطا   لــ  يــتلاءالتعســف لمناننــا ا

حيـ  ينــون التعريــف علــ  الشـنل التــالي ))التعســف هــو إســتعمال الشـ   لحقــ  في غــير اوــد  الــ ي 
  انشأ من اجل  مما يسب  ضررا   للغير((. 

 المطلب الثاني: صور التعسف في استعمال حق التقاضي
حي  ينقسم عل  صورتن الصور  الاولى وهو التعسف في استعمال ح  التقاضي يتمي  بطاب  خاص 

هــو إذ يعتــبر ،فالقســم الاول هــو التعســف الايجــاي،التعســف الايجــاي والصــور  ال انيــة هــو التعســف السلبي
فيتم ــل في إتيــان صــاح  الحــ  الاجرائــي  ،الغالــ  الأعــم مــن صــور التعســف في اســتعمال حــ  التقاضــي

وذلك  ،آخر دعوى كيدية لا صحة وا في الواق  العملي كما لو رف  ش   عل  ش    ،سلوكا   مادا   
وبالتالي ينون قد تسب  في  ،للحد او للحيلولة من انتفاع خصم  من القرار ال ي يصدره قاضي الموضوع

                                                        
 ،مصـدر سـاب  ،احمـد ابـراهيم عبـد التـواب د ،(( اشـار اليـ salellesلقد ذكر ه ا التعريف من الفق  الفرنسي هو الفقي  )) - 21

 .791ص
امـا  ،من اسـتعمل حقـ  اسـتعمالا   غـير جـائ  وجـ  عليـ  الضـمان( -2( من القانون المدني العراقي عل  )3نصت الماد  ) - 22

ل سـوى الاضـرار اذا م يقصـد مـن الاسـتعما -2الفقر  ال انية من ه ه الماد  فقـد اشـارت الى معـايير التعسـف في اسـتعمال الحـ  وهـي: 
 وك لك اذا كانت المصاو غير مشروعة. –بالغير وعد  التوازن بن المصاو والاضرار الي تصي  الغير 

أشــار اليهــا د: احمــد ابــراهيم  ،2944 ،العــدد الاول ،إن ــر مجلــة إدار  وقضــاا الحنومــة )بــدون رقــم وتاريــخ( الســنة العاشــر  - 21
 .795ص ،مصدر ساب  ،عبد التواب
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تأخــير حســـم الــدعوى ممـــا يســب  بالتأكيـــد ضــررا   علـــ  الطــر  الآخـــر في كســ  القضـــية المعروضــة امـــا  
 القاضي.

تعسف الايجاي هـو تقـد  الشـ   بطلـ  او بطعـن وم ينـن لديـ  مصـلحة وصور  اخرى من صور ال
علمـا    ،ومـن دون وجـود مصـلحة مشـروعة في اسـتعمال حقـ  ،في تقديم  و ا الطلـ  او الطعـن في الحنـم

ان ه ا التعسـف الايجـاي مـن الممنـن ان يقـ  مـن غـير ارصـو  كالقضـا  وااـامن وارـبراء وفي صـور  قيـا  
كما في منازعت  في التنفي  م  عد  توافر   ،السلطة بتصر  ايجاي للاضرار بارصم الآخر صاح  الح  او

المصلحة. ففي كل ه ه الصور يتم ل التعسـف في اسـتعمال حـ  التقاضـي في قيـا  صـاح  الحـ  بسـلوك 
 .(27)مادي في تعسف  في استعمال حق 

عــن ذلـك فالتعســف قـد ينــون سـلبيا   معــو ذلــك هـو عــن طريـ   ،الامتنــاع عـن اســتعمال الحــ  فضـلا  
لا يقتصــر علــ  القيــا  بســلوك مــادي او الاتيــان بعمــل  ،وعليــ  فالتعســف في اســتعمال الحقــو  الموضــوعية

مــادي مــن صــاح  الحــ  بــل إنــ  متصــور ايضــا   عــن طريــ  امتنــاع صــاح  الحــ  الإجرائــي عــن اســتعمال 
اجــراءات المرافعــات بقصــد الاضــرار  كمــا هــو الحــال في امتنــاع شــ   مــن القيــا  باجــراء معــن مــن  ،حقــ 

 بارصم.
او قيـا   ،وك لك يعتبر من قبيل التعسف السلبي إمتناع القاضي عن الفصل في دعوى صـالحة للحنـم

وكـ لك امتنـاع ااـامي مـن الطعـن بالحنـم  ،اربير عمدا   بعـد  تبليـج ارصـو  للحضـور وابـداء ملاح ـاتهم
الى سقوط ح  الموكل في الطعن وذلك لان مدد الطعن هي مـدد  الصادر ضد موكل  اضرارا   ب  مما يؤدي

 . (26)حتمية يترت  عل  عد  مراعاتها سقوط الح  في الطعن
المعـــدل بقووـــا  1969لســـنة  83( مـــن قـــانون المرافعـــات المدنيـــة رقـــم 171وهـــ ا مـــا نصـــت عليـــ  المـــاد  )

اوزهـا سـقوط الحـ  في ))المدد المعينة لمراجعة طر  الطعن في القرارات حتمية يترت  علـ   عـد  مراعاتهـا وُ
. فـــيلاحظ إذن ان الغـــرض الـــ ي يســـع  اليـــ  ارصـــو  بالامتنـــاع عـــن القيـــا  بالاجـــراءات (25)الطعـــن...((

كمـا هـو في حالـة امتنـاع ارصـم عـن   ،القضائية هو لغرض اطالة الن اع مما يسب  الضرر الى ارصـم الآخـر
 ـا  العـا  او الـدف  بعـد  قبـول الـدعوى باعتبـاره مـن الـدفوع الـي التقد  بالدف  بالـبطلان الـ ي يتعلـ  بالن

كمــا لـو كانــت ارصــومة غــير متوجهــة او ان المـدعي لــيس لديــ  مصــلحة في رفــ    ،اعطاهـا القــانون لل صــم
الدعوى. وب لك يتبـن بان التعسـف قـد ينـون ايجـاي وقـد ينـون سـلبي عـن طريـ  الامتنـاع عـن اسـتعمال 

 نون للش  . الح  ال ي اعطاه القا

                                                        
 .235ص ،بلا سنة طب  ،دار النهضة العربية ،2ط ،التعسف في التقاضي ،: ابراهيم امن النفياويد - 27
 .366ل ،مصدر ساب  ،د: احمد ابراهيم عبد التواب - 26
وكــ لك المــاد   ،2948لســنة  27( مــن قــانون المرافعــات المدنيــة والتجاريــة المصــري رقــم 125وبالمعــو نفســ  إن ــر المــاد  ) - 25

 .2987لسنة  91قانون اصول اااكمات المدنية اللبناني رقم ( من 424)
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 المطلب الثالث: تأصيل التعسف في استعمال حق التقاضي
بعــد ان تناولنـــا تطــور هـــ ه الن ريــة مـــن الناحيــة التأريخيـــة ولــو بشـــنل مبســط واستعرضـــنا مجموعــة مـــن 

او تحايـل علـ  مقصـود  ،تعريفات الفق  بوصفهم وا لن  انحرا  في السلوك المألو  او ُـاوز حـدود الحـ 
إذن لا بد ان نبن التأصيل  ،ن ذكر  صور ه ه الن رية سواء من الناحية الايجابية او السلبيةالمشرع وبعد ا

 القانوني او الاسس الي نعتمد عليها في ه ا التأصيل.
فبالتأكيد ان ن رية التعسف في اسـتعمال حـ  التقاضـي تسـتند علـ  مجموعـة مـن الاسـس او الاصـول 

هـ ه الن ريـة في الحيـا  العمليـة لمـا وـا مـن علاقـة وثيقـة سـواء بالافـراد او  والـي مـن خلاوـا تـبرز معـام واتيـة
فقــد بــرر اغلــ   ،ولعــل ابــرز هـ ه الاصــول هــو مبـدأ العدالــة حيــ  يصـلح لتأســيس هــ ه الن ريـة ،بحقـوقهم
الن ـــير مـــن حـــالات التعســـف وفقـــا   لمبـــدأ العدالـــة والـــ ي يقضـــي بعـــد  جـــواز اســـتعمال الحقـــو   اءالفقهـــ

لغــير او بحقــوقهم او بتحقيــ  مصــلحة ش صــية لا تتناســ  مــ  مــا يصــي  الغــير مــن ضــرر مــن للاضــرار با
او قيــا  الشــ   بتجــاوز حــدود حقــ  مــن خــلال اســتعمال  لتحقيــ  مصــلحة معينــة  ،جــراء هــ ه المصــلحة

 ،او ان تتعـارض مـ  مـا تهـد  اليـ  المصـلحة العامـة ،وكانت ه ه المصلحة غير مشروعة علـ  سـبيل الم ـال
 .(24)الي ينون قد اضر بالطر  الآخروبالت

اذ لا تنــون  ،ومـن الجــدير بالــ كر ان مبــدأ العدالـة يقضــي لن لا ينــون اســتعمال الحـ  بشــنل مطلــ 
معـو ذلــك ان  ،ممـا يســتوج  ويحـتم نسـبية الحقــو  الـي تعطـ  للشــ   ،هنـاك حقـو  مطلقــة للشـ  

هـــ ا المـــنح او هـــ ا الأعطـــاء للحقـــو  لن  القـــانون يمـــنح الافـــراد حقوقـــا   يتصـــر  بهـــا مـــا يشـــاء مـــ  تقييـــد
 يستعملها دون ان يتجاوز الحدود المرسومة ل  وفقا   لمقتضيات العدالة.
فـأن هنـاك مبـدأ آخـر لا يقـل أتيـة  ،وبالاضافة الى مبدأ العدالة وما يؤديـة مـن تأصـيل ن ريـة التعسـف

ال ي يعمل عل  ايجاد تأصيل و ه هو الآخر  دععما تم ذكره وهو مبدأ حسن النية في التصرفات حي  يُ 
والـ ي مـن شـأن  ان يقـو  الشـ   عنــد اسـتعمال حقـ  وقيامـ  بـبعض الاجـراءات القضـائية الــي  ،الن ريـة

هـــو ان يقـــو  بهـــا بمبـــدأ حســـن النيـــة وعـــد  الاضـــرار بارصـــم الآخـــر والا اعتـــبر هـــ ا  ،منحهـــا ااه القـــانون
  القانون مسؤولية تعويض الطر  الأخر وه ه مسألة الش   متجاوزا   لحدود حق  وبالتالي سيرت  علي

تقديرية يبت فيها قاضي الموضوع مستندا   في ذلك الى مجموعة مـن القواعـد العامـة الـي تـن م العلاقـة بـن 
 .(23)الاطرا  المت اصمة وعد  ُاوز أي طر  عل  الآخر بدون وج  ح 

ريــة وهــو لا يقــل اتيــة عــن مبــدأ العدالــة إذن يتضــح ان مبــدأ حســن النيــة يســاهم في تأصــيل هــ ه الن 
 فنلاتا يفرضان عل  الش   ان يستعمل حق  بدون تعسف او إضرار بالطر  الآخر. 

                                                        
 .53ص ،مصدر ساب  ،د: ابراهيم امن النفياوي - 24
 ،لبنـــان ،بـــيروت ،منشـــورات الحلـــبي الحقوقيـــة ،2ط ،دعـــاوي التعســـف وأســـاء  اســـتعمال الحـــ  ،ااـــامي: ن يـــ  نعـــيم شـــلالا - 23
 .49ص ،مصدر ساب  ،. وك لك ين ر: عبد المنعم موس  ابراهيم77ص ،1114
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 ،وم يقتصر الأمر عل  ه ا الحد ولنن هناك من الأسس المهمـة والـي تسـاعد في تأصـيل هـ ه الن ريـة
ن المنــاف  والــي يحصــل عليهــا الشــ   إذ ان تأصـيل هــ ه الن ريــة يجــد أساســ  كــ لك في ضــرور  التــوازن بــ

بحيـ  يجـ  ان لا تنـون الاضـرار الـي تصـي  الغـير تفـو  المصـلحة الـي  ،وبن الإضرار الـي تصـي  الغـير
واذا ما زاد الضرر عن المصلحة هنا تنهض مسؤولية الش    ،يحصل عليها الش   عند استعمال حق 

 ،نــون خصــما   لــ  في الــدعوى المرفوعــة امــا  القاضــيبوصــف  متعســفا   بحقــ  ُــاه الطــر  الآخــر والــ ي ي
ننــرا   للعدالــة عنــدها علــ  القاضــي ان يتــدخل ليعيــد التــوازن بــن المصــاو وعنــس ذلــك ســيعد القاضــي م

كــ لك ممــا ُــدر الاشــار  اليــ  الى ان تأصــيل ن ريــة   ،  مــ  مــا يحــدده ويل مــ  بــ  القــانونوهــ ا ممــا لا يــتلاء
  ،اضي من الممنن رده الى بعض المبادئ الاجرائية العامة في قانون المرافعاتالتعسف في إستعمال ح  التق

وحيـاد القاضـي والمواجهـة  ،كمبدأ المساوا  بن ارصو  في ابداء الطلبـات والـدفوع والادلـة الموجـود  لـديهم
ارصـو  بعـد   وبمقتضـ  تعمـيم المبـادئ القانونيـة الاجرائيـة يلتـ   ،بن ارصو  ومبدأ احترا  الح  في الـدفاع

هـ ا مـا  ،التعسف والانحرا  في استعمال تلك الضما ت الي كفلها القانون تحقيقا   للعدالة بن ارصـو 
وبالتـالي سـتتحق  الموازنـة بـن  ،يهد  الي  القانون في حمايت  للمجتم  وخاصة الطر  الضعيف في العقد

 .(28)المصاو
التقاضي والآثار المترتبة  المبحث الثاني: مظاهر التعسف في استعمال رق

 عليها

في ه ا الموضوع يج  دراسة م اهر التعسف في المرحلة الي تبدأ بالمطالبة القضائية حتى صدور حنم 
ونقصـــد  ،لـــائي في موضـــوعها وهـــو يمنـــن ان نطلـــ  عليـــ  بم ـــاهر التعســـف في مرحلـــة ارصـــومة والطعـــن

ائية المتتابعة والي تبدأ بالمطالبة القضائية وتنتهي هنا هو مجموعة الاجراءات القض instance Laبارصومة 
 ،. وهناك بالتأكيد آثار تترتـ  علـ  ممارسـة هـ ه الم ـاهر مـن قبـل أطـرا  الـدعوى(29)بالحنم في الموضوع

خصصــنا  ،ولغــرض بيــان م ــاهر التعســف والآثار المترتبــة عليهــا إرتأينــا تقســيم هــ ا الموضــوع علــ  مطلبــن
ونتنــــاول في المطلـــ  ال ــــاني / آثار  ،م ــــاهر التعســـف في اســــتعمال حـــ  التقاضـــيالمطلـــ  الاول / لبيـــان 

 وعل  النحو الآتي.... ،المسؤولية الناشئة من التعسف في استعمال ح  التقاضي
 المطلب الاول: مظاهر التعسف في استعمال حق التقاضي

بالتأكيد قد تت    بما ان الدعوى هي طل  ش   حق  من آخر اما  القضاء فالاجراءات القضائية
وقـد  ،والمـدع  عليـ  او مـن قبـل القاضـي ،ولارل من قبل اطرا  في ه ه الـدعوى وهـو بـلا شـك المـدعي

لارل من آخرين كما في حالة الشـهود وارـبراء او أي متـدخل في الـدعوى سـواء اكـان تدخلـ  انضـماميا   
ت قــد يحصــل مــن قبــل أي شــ   ممــن فــالمهم هنــا ان التعســف في اســتعمال هــ ه الاجــراءا ،او اختصــاميا  

 ذكروا عند قيام  لي اجراء قضائي معن.
                                                        

 .76ص ،المصدر الساب  ،ااامي: ن ي  نعيم شلالا - 28
 .51ص ،16بند  ،1112 ،دار النهضة العربية ،الوسيط في قانون القضاء المدني ،د: فتحي والي - 29
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بالتعسف ال ي يصدر من المدعي بوصف  من اطرا  الدعوى الاساسية وال ي يت   عد   ،فنبدأ اولا  
م اهر من أبرزها تعسف المدعي في استعمال الح  في الادعاء عل  الرغم من ان ح  اللجـوء الى القضـاء 

فضـــلا   عـــن ذلـــك فالمــدعي هـــو الشـــ   البـــادئ (11)و  الــي كفلهـــا الدســـتور للنـــال كافــة يعــد مـــن الحقـــ
لأن بــ  تبــدأ ارصــومة  ،لل صــومة القضــائية وهــو الــ ي يطرحهــا امــا  القضــاء وهــو اهــم اطــرا  ارصــومة

 auteur duneوقـــــد وصـــــف  المشـــــرع الفرنســـــي بصـــــاح  الادعـــــاء  ،وتعتـــــبر مرفوعـــــة امـــــا  القضـــــاء
pretention(12). 

جـ  إذن علــ  المــدعي عنـد اســتعمال هــ ا الحـ  والقيــا  لي مــن الاجـراءات القضــائية ان لا ينــون في
متعسفا   في استعمال  أي لو استعمل  في غير اود  ال ي انشأ من اجل  بحي  كان يقصد ب  اما تشـوي  

عوى وسيلة للتهديد  عة خصم  والاضرار او التشهير ب  او مبالغت  في الطلبات والاجراءات او اتخاذه الد
او جعـل التقاضــي اك ــر كلفــة علــ  ارصــو  او تعطيــل حسـم الــدعوى فنــل هــ ه م ــاهر يقــو  بهــا المــدعي 

وكـ لك قيــا  المــدعي بالتقــد  بالاجـراءات القضــائية وكــان فيهــا ارهــا   ،(11)متعسـفا   في حقــ  اُــاه ارصــم
 ،ن لديـ  مصـلحة في رفـ  هـ ه الـدعوىاو رف  دعوى بح  يعلم المدين بانقضـائ  او م تنـ ،ومشقة رصم 

إذ ان من المعلـو  لن الـدعوى لا تقبلهـا اانمـة الا اذا تـوافرت شـروطها مـن الأهليـة والصـفة او ارصـومة 
ويلاحــظ لن الاجتهــادات القضـــائية قــد اكــدت مــا ذكـــر ه ســابقا   مــن احنــا  واشـــترطت  (17)والمصــلحة

ضـــرور  وجــود المصـــلحة المشــروعة مـــن المــدعي او المـــدع  لاســتعمال ارصـــم حقــ  في اللجـــوء الى القضــاء ب
 علي .

وبهــ ا ارصــوص قضــت محنمــة الــنقض المصــرية ))حــ  الالتجــاء للقضــاء مقيــد بوجــود مصــلحة جديــة 
فاذا ما تبن ان المدعي كان مبطلا   في دعواه وم يقصد بها الا الاضرار بخصم  والنناية ب  فأن   ،ومشروعة

كما ان (16)مقررا   في القانون بل ينون عمل  خطأ يجي  الحنم علي  بالتعويض((  لا ينون قد باشر حقا   
هـو توجيـ  احـد ارصـمن للآخـر اليمـن  ،من الحالات الي ينون فيها ارصم متعسفا   في استعمال حقـ 

                                                        
ضـي حـ  الـي نصـت علـ  أن ))التقا ،1115( الفقـر  ثال ـا   مـن دسـتور العـرا  لعـا  29إن ر به ا ارصوص ن  المـاد  ) - 11

 مصون ومنفول للجمي ((.
12 - Regard art 30 de NCPCF، pirrre Julien et Natalie Fricero ((droit iudicaire prive)) op.cit 

n23.p.15 465ص  ،مصدر ساب  ،اشار الي  د: احمد ابراهيم عبد التواب. 
 .236ص ،مصدر ساب  ،د: ابراهيم امن النفياوي - 11
( مـــن قـــانون المرافعـــات العراقـــي بقووـــا ))يشـــترط ان ينـــون كـــل مـــن طـــرفي 7ا نصـــت عليـــ  المـــاد  )ين ـــر بهـــ ا ارصـــوص مـــ - 17

والا وجـــ  ان ينـــوب عنـــ  مـــن يقـــو  مقامـــ  قـــانو    في  ،الــدعوى متمتعـــا   بالاهليـــة اللازمـــة لاســـتعمال الحقـــو  الـــي تتعلـــ  بهــا الـــدعوى
( 3والماد  ) ،عراقي والي اشترطت ان تقا  الدعوى عل  خصم قانوني ( مرافعات6وك لك ين ر ن  الماد  ) ،استعمال ه ه الحقو ((

والي اشترطت في المصلحة ان تنون حالة ومعلومة وممننة ومحققة ولننها اجازت است ناء رفـ  الـدعوى اسـتنادا   الى  ،من القانون نفس 
 ودعوى قط  الن اع. ،ةدعوى ت بيت الح  ودعوى ت بيت الحال ،المصلحة ااتملة في حالات محدد  منها

وال ي جاء تطبيقا   لـن  المـاد   1117لسنة  815في الدعوى المرقمة  ،ان ر به ا ارصوص حنم محنمة النقض المصرية - 16
 .464ص ،مصدر ساب  ،( من القانون المدني المصري. اشار الي  د: احمد ابراهيم عبد التواب571)
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  الحا ة وكان متعسفا   في توجيهها عل  الرغم من ان توجي  اليمن الحا ة هو ح  مقرر لل صـم بموجـ
 .(15)قانون الاثبات

عن ذلك من الحالات الي ينون فيها المدعي متعسفا   في استعمال ح  التقاضي هـو تعسـف   ،فضلا  
ومن ابرز م اهرها هو تعسف المدعي في توجي  طل   ،في التحنم بسير الاجراءات القضائية او ارصومة

مــن ضــما ت صــحة التقاضــي الــي  بــرد القاضــي لغــرض إطالــة النــ اع علــ  الــرغم مــن ان رد القاضــي يعــد
اعطــت بموجبهــا قــانون المرافعــات العراقــي الحــ  لأطــرا  الــدعوى تقــد  طلــ  بــرد القاضــي اذا كــان هنــاك 

 ،1969لسنة  83من قانون المرافعات العراقي رقم (14)( 93حالة من حالات الرد الي نصت عليها الماد  )
قد  طل  برد القاضي فيج  علي  الا ينون متعسفا   ففي ه ه الحالة وان كان لأي من ارصو  الح  بت

كمـا ان مـن م ـاهر   ،لن كان الغرض الاساسي ال ي يهد  الي  هو إطالة الن اع ،في استعمال ه ا الح 
تعســـف المـــدعي الآخـــرى في الاجـــراءات القضـــائية هـــو ابـــداء الـــدفوع والطلبـــات النيديـــة او التعســـفية في 

دعوى لعد  مرات دون مبرر او الادعاء بالت وير لغرض اطالة مد  حسم كما لو طل  تأجيل ال  ،ارصومة
 الدعوى للاضرار بارصم الاخر.

ومن الجدير بال كر ان التعسف لا يصدر من المدعي فقـط لان مباشـر  الاجـراءات القضـائية لا 
صـم يقتصر علي  اذ ينون للمدع  علي  مباشر  ه ه الاجراءات القضـائية دون تعسـف واضـرار بار

 (13)والمدع  علي  هو من يقد  في مواجهتـ  طلبـا  للقضـاء للحصـول علـ  الحمايـة القضـائية  ،الاخر
ومــن الحــالات الــي ينـــون فيهــا المــدع  عليـــ  متعســفا  في اســتعمال حقـــ  هــو التمــادي في الاننـــار 

 علــ  الــرغم مــن ان اننــار المــدع  عليــ  مــا يــدعي بــ  المــدعي في موضــوع ،للاضــرار بارصــم الاخــر
الدعوى يعد مـن الحقـو  الـي كفلهـا القـانون لنـل شـ   لغـرض رد ادعـاء ارصـم الاخـر واجبـاره 

ولنــــن اســــتعمال الشـــــ   وــــ ا الحــــ  يجــــ  ان لا ينــــون متعســـــفا  في  (18)علــــ  اثبــــات ادعائــــ  
كمـا   ،كما لو اننر الوار  صحة الوصية عل  الرغم بعد  وجود أي شك حـول صـحتها  ،استعمال 

ليـــ  الا ينـــون متعســـفا  في توجيـــ  الطلبـــات الفرعيـــة لغـــرض تأجيـــل الـــدعوى يجـــ  علـــ  المـــدع  ع
وتأجيـــل حســـمها وبهـــ ا ارصـــوص اعتـــبرت محنمـــة الـــنقض الفرنســـية ان طلـــ  احالـــة القضـــية الى 

 .(19)اربراء للمر  ال ال ة دون ذكر اسباب جدية يشنل تعسفا  

                                                        
والـي اعطـت لنـل ارصـمن الحـ  في توجيـ  اليمــن  2939لســنة  213ت رقـم ( مـن قـانون الاثبـا226ان ـر نـ  المـاد  ) - 15

بقووـا ))لنــل مــن ارصــمن لذن مــن اانمــة ان يوجـ  اليمــن الحا ــة الى ارصــم الآخــر((. كمــا نصـت الفقــر  ثانيــا   مــن المــاد  اعــلاه 
 توجيهها((. عل  ان ))للمحنمة ان ترفض توجي  اليمن الحا ة اذا كان ارصم متعسفا   في

( ، من قانون المرافعات العراقي عل  حالات رد القاضي وهي اذا كان احد الطـرفن مسـت دما  عنـده او  97نصت الماد  ) - 14
 كان قد اعتاد مؤاكلة احد الطرفن او مساكنت  او كان قد تلق  من  هدية قبل اقامة الدعوى او بعدها.

 .664، ص 2995 ،الاسنندرية ،دار الجامعة الجديد  للنشر ،2ج ،ة والتجاريةقانون المرافعات المدني ،د: احمد هندي - 13
مجلة القـانون والاقتصـاد ،  ،اساء  استعمال الح  في التقاضي والتنفي  ،الاساء  في المجال الاجرائي ،د: عبد الباسط جميعي - 18
 .124ص ،2987
ـــد التـــواب،أشـــار اليـــ  Bull. Civ،Tuin،1953،Cass.soc.22.p.436ان ـــر  - 19  ،مصـــدر ســـاب  ،ا د: احمـــد ابـــراهيم عب

 .371ص
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فقـد يحصـل التعسـف مـن قبـل بالاضافة الى م اهر التعسف الصادر  من المـدعي والمـدع  عليـ  
فالقاضــي هــو مـن يتــولى ادار  الجلســة والسـير في اجــراءات الــدعوى ومـن ثم اصــدار الحنــم  ،القاضـي

مما يعطـي الحـ  لل صـو   ،والا يعتبر القاضي ممتنعا  عن احقا  الح  ومننرا   للعدالة ،المناس  فيها
قبل القاضي قبول القاضي لاي ومن صور التعسف في استعمال الح  من  (71)بتقد  شنوى علي  

طلــ  او دفــ  مقــد  مــن قبــل ارصــو  دون ان يتأكــد مــن جديــة الــدف  او طلــ  ووجــود مصــلحة 
مما يؤدي الى احالـة الـدعوى للتحقيـ  ممـا يسـب  اطالـة مـد  النـ اع والاضـرار  ،للش   ال ي قدم 

 بارصو .
 المطلب الثاني: آثار التعسف في استعمال حق التقاضي

لنـــن هـــ ا التطبيـــ   ،ذ وتطبيـــ  قواعـــد القـــانون علـــ  خضـــوع الافـــراد الاختيـــاري لأحنامـــ يعتمـــد نفـــا
وذلــك في صــور  مخالفــة وــ ه القواعــد ،التلقــائي قــد يواجــ  بعــض العقبــات والعراقيــل الــي تحــول دون نفاذه

وتشنل  ، ويم ل ه ا السلوك عائقا   يحول دون نفاذ قواعد القانون عل  نحو يتعن مواجهت ،بارروج عليها
بتحريـك وســائل القــانون الم تلفــة الــي  ،هـ ه ال ــاهر  إســت ناء في حيــا  القـانون يلــ   قهرهــا والتغلــ  عليهــا

فاذا مـا حصـل حالـة  ،تيسر فرض إراد  القانون وإعلاء كلمت  عل  الم الفن وبالوسائل الجبرية عند الل و 
فــان ذلــك يترتــ   ، اســتعمال حــ  التقاضــيمــن الحــالات الــي ذكر هــا آنفــا   والــي يحصــل فيهــا تعســف في

والي مـن  ،علي  عدد من الآثار وأول ه ه الآثار هو ضرور  القيا  بالتدابير الوقائية قبل قيا  ه ه الحالات
ابرزهــا عــد  قبــول اانمــة لأي إجــراء مــن الاجــراءات القضــائية اذا كــان فيهــا تعســفا   مــن قبــل الشــ   

إذ يعد ذلك مانعا   من التعسف ومن الجدير بال كر  ،ضرار بارصم الآخرال ي تقد  بها مما يؤدي الى الا
فـان ذلـك يسـتل   وجـود مـبررات  ،الى ان عد  القبـول وان كـان مـن التـدابير الوقائيـة لمنـ  حصـول التعسـف

وم ـال ذلـك ان قيـا  الشـ   باجـراء قضـائي كمـا لـو رفـ  الـدعوى امـا  اانمـة فـان ذلـك  ،لعد  القبول
امـا اذا م يحصـل الاعتـداء فيعـد الشـ   متعسـفا   في إتخـاذه  ،بطـا   بحصـول الاعتـداء علـ  حقـ ينون مرت

وبالتأكيــد ان مــن الاســباب الــي تــؤدي الى عــد  قبــول  ،ومــن ثم لا يقبــل منــ  هــ ا الاجــراء ،وــ ا الاجــراء
 .(72)الاجراء القضائي هو تخلف شرط من شروط قبول الدعوى كالاهلية وارصومة والمصلحة

إذ ان الشــ   اذا م ينــن لديــ  مصــلحة مــ  تــوافر شــروط الــدعوى الاخــرى لا يحــ  لــ  رفــ  الــدعوى 
( مــن قــانون المرافعــات العراقــي والــي اشــترطت في 6وهــو مــا نصــت عليــ  المــاد  ) ،بوصــفها اجــراء قضــائي

ا   الى المصلحة وان كان يجوز إست ناء رف  الدعوى استناد ،المصلحة ان تنون معلومة وحالة وممننة ومحقق 
من القيود عل  ارصو  والغرض منها هو الحـد  ا  فان هناك عدد ،وفضلا   عن التدابير الوقائية (71)ااتملة 

                                                        
( الى الحالات الي يجوز فيها الشنوى عل  القاضي وهي اذا وق  منـ  غـ  او تـدليس او خطـأ مهـني 184أشارت الماد  ) - 71

 جسيم اوقبل منفعة من احد ارصو  وامتن  القاضي عن احقا  الح .
 .757، صد. ابراهيم امن النفياوي ، مصدر ساب   - 72
( مرافعات عراقي عل  ان ))يشترط في الـدعوى ان ينـون المـدعي بـ  مصـلحة معلومـة وحالـة 4ان ر ما نصت علي  الماد  ) - 71

 وممننة ومحققة وم  ذلك فالمصلحة ااتملة تنفي ان كان هناك ما يدعو الى الت و  من الحا  الضرر ب وي الشأن.........((.
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مــن تعســفهم في اســتعمال حقهــم كمنــ  ارصــم مــن توجيــ  اليمــن اذا تبــن للقاضــي مــن ظــرو  الــدعوى 
رصـــم الآخـــر علـــ  الـــرغم مـــن ان توجيـــ  وملابســـاتها ان قيـــا  ارصـــم بتوجيـــ  اليمـــن يـــؤدي الى الاضـــرار با

وكــ لك مــن القيــود هــو منــ  ارصــو  مــن الاسترســال في المرافعــة  ،اليمــن هــو حــ  كفلــ  القــانون لل صــو 
( مــن قــانون المرافعــات المدنيــة والتجاريــة 102وهــو مــا نصــت عليــ  المــاد  ) ،وارــروج عــن موضــوع الــدعوى

ولا يجـــوز  ،  الاســـتماع الى اقـــوال ارصـــم حـــال المرافعـــةالمعـــدل بقووـــا ))يجـــ 1968لســـنة  13المصـــري رقـــم 
 مقاطعتهم الا اذا خرجوا عن موضوع او مقتضيات الدفاع فيها......((.

فأنـ   ،فأن القانون وفي سـبيل عـد  قيـا  احـد ارصـو  بالتعسـف في اسـتعمال حقـ  ِّ  ،فضلا   عن ذلك
وهـو  ،بـ  قبـل الـدخول في موضـوع الـدعوى رت  ج اء  يتم ل بسقوط الح  في الدف  الشنلي اذا م يتقـد 

( من قانون المرافعات العراقي والي نصت عل  إن ))الدف  ببطلان تبليج عريضة 73ما نصت علي  الماد  )
 الدعوى والاورا  الاخرى يج  ابداؤه قبل أي طل  او دف  آخر والا سقط الح  في .....((.

بقووــا ))الــدف  بعــد  الاختصــاص المنــاني يجــ   ( مرافعــات عراقــي74وكــ لك مــا نصــت عليــ  المــاد  )
ابــداؤه قبــل التعــرض لموضــوع الــدعوى والا ســقط الحــ  فيــ ((. واذا كانــت التــدابير الوقائيــة تهــد  الى منــ  

فان  يترت  عل  قيا  أي مـن ارصـو  بالتعسـف في اسـتعمال حقـ  ِّ تحقـ  مسـؤوليت  ِّ عـن  ،وقوع التعسف
الــــة قيــــا  خصــــم بالانحــــرا  عــــن الغايــــة المشــــروعة لحقــــ  باســــتعمال وهــــ ه المســــؤولية تتحقــــ  في ح ،ذلــــك

وفضــلا   عــن  ،كمــا لــو كانــت المصــلحة غــير موجــود  لل صــم وقــت قيامــ  بالاجــراء  ،الاجــراءات القضــائية
الانحرا  عن الغايـة المشـروعة للحـ  يشـترط ان ينـون اسـتعمال ارصـم لحقـ  ِّ يـؤدي الى الاضـرار بارصـم 

وان تنـــون هنـــاك علاقـــة ســـببية بـــن  ،لمصـــاو الـــي يقررهـــا القـــانون لصـــاح  الحـــ الاخـــر بصـــور  تتجـــاوز ا
اما اذا م ينن هناك علاقة سببية فلا  ،الانحرا  ال ي يقو  ب  ارصم والضرر ال ي يصي  ارصم الآخر

وان تســــب  بحصــــول الضــــرر للغــــير طالمــــا كــــان اســــتعمال الحــــ   ،تتحقــــ  مســــؤولية ارصــــم عــــن الاضــــرار
 .(77)مشروعا   

 الخاتمة:

بعد ان تناولنا موضوع التعسف في استعمال ح  التقاضي وبينا تعريف  وصوره وتأصيل  وم اهره واهم 
مــن النتــائ  والمقترحــات وهــي علــ   خــلال هــ ا البحــ  المــوج  الى عــددو توصــلنا مــن  ،الاثار المترتبــة عليــ 

 النحو الآتي.
 اولاً : النتائج  

ملمـول لنـي يعـد الشـ   متعسـفا   اُـاه غـيره وبالتـالي يلـ    تبن إن  لا بد من وقوع ضرر حقيقي .2
 بالتعويض.
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تبــن إن التعســف امــا ان ينــون ايجابيــا   أي قيــا  الشــ   بعمــل ايجــاي يهــد  مــن ورائــ  الاضــرار  .1
  ،وامــا ان ينــون ســلبيا   أي حالــة الامتنــاع عــن القيــا  لي مــن الاجــراءات القضــائية ،بارصــم الآخــر

 الاسراع في حسم الدعوى دون سب  مشروع. كأمتناع القاضي عن
 تبن ان القانون يعاق  الش   بمجرد ُاوز الحدود المرسومة ل  حتى وان اعطاه القانون ه ا الح . .7
لا يعتبر اخـلالا   بحـ  الطـر   ،ان عد  الرد من القاضي عل  الدفوع والطلبات النيدية في ارصومة .6

 قديرية لمن  وقوع التعسف.الآخر وانما استعمال القاضي لسلطت  الت
 ثانياً : المقريحات:

ضرور  تفعيل دور  القضاء الرقاي واعطاء الضما ت اللازمة للحفاظ عل  هيبة ه ه المؤسسة المهمة  .2
 لما وا من حفظ للحقو  ومن  الآخرين من التجاوز عليها. 

لـ لك نقـتر   ،التعسـف بما ان ح  تأجيل الدعوى من اك ر الحقـو  شـيوعا   الـي تحصـل فيهـا ظـاهر  .1
ان تعدل المدد اادد  لحسـم كـل دعـوى وعـد  التلاعـ  بالسـقو  ال منيـة لنـي نحـافظ علـ  حقـو  

 الآخرين من التجاوز.
بحيـ   ،نقتر  إضافة ن  الى قانون المرافعات المدنيـة في الاحنـا  العامـة لنـي يـن م مسـألة التعسـف .7

نون المرافعـات والقـوانن الاجرائيـة الآخـرى لنضـمن ينون نصا   عاما   يسري علـ  كافـة الحقـو  في قـا
 عد  قيا  ارصم بالإجراء التعسفي خوفا   من سلطة القانون.

واخيرا   نقتر  زاد  عدد القضا  لسرعة حسم الدعاوى لأن تأخيرها يؤثر سـلبا   علـ  حقـو  ارصـم  .6
 عها.الآخر ولا شك إن  ترف  يوميا   العشرات من الدعاوى عل  اختلا  انوا

 المصادر 

 أولًا / الكتب القانونية:

 بلا سنة طب . ،دار النهضة العربية ،2ط ،التعسف في التقاضي ،د: ابراهيم امن النفياوي .2
 ،القــاهر  ،2ط ،الن ريــة العامــة للتعســف في اســتعمال الحــ  الاجرائــي ،د: احمــد ابــراهيم عبــد التــواب .1

1114. 
 ،الاسـنندرية ،دار الجامعـة الجديـد  للنشـر ،2ج ،لتجاريـةقـانون المرافعـات المدنيـة وا ،د: احمد هنـدي .7

2995. 
 .2998 ،بيروت ،1ط ،ن رية التعسف في استعمال الح  في الفق  الاسلامي ،د: فتحي الدريني .6
 .1112 ،دار النهضة العربية ،الوسيط في قانون القضاء المدني ،د: فتحي والي .5
 ،منشــا  المعــار  ،مصــادر الالتــ ا  ،قــانون المــدنيالوســيط في شــر  ال ،د: عبــد الــرزا  احمــد الســنهوري .4
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بـلا منـان  ،منشـورات زيـن الحقوقيـة ،دراسة مقارنـة ،حسن النية في العقود ،عبد المنعم موس  ابراهيم .3
 وسنة طب .

 ،منشـورات الحلـبي الحقوقيـة ،2ط ،دعاوي التعسف واساء  استعمال الحـ  ،ااامي: ن ي  نعيم شلالا .8
 .1114 ،لبنان ،وتبير 

 ثانياً / القوانين والدساتير 
 المعدل. 2952لسنة  61القانون المدني العراقي رقم  .2
 ، المعدل. 2949لسنة  87قانون المرافعات المدنية العراقي رقم  .1
 المعدل.  ،2939لسنة  213قانون الاثبات رقم  .7
 عدل.الم 2948لسنة  27قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري رقم  .6
 المعدل. ،2968لسنة  272القانون المدني المصري رقم  .5
 المعدل.  ،2987لسنة  91قانون اصول اااكمات المدنية اللبناني رقم  .4

 .1115دستور العرا  لعا  
 


